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 :الإتجاه الموسع لمفهوم المستهلك:0-0
يتجه فريق من الفقهاء إلى التوسع في المقصود بالمستهلك، بحيث يشمل         

المال أو الخدمة في أغراضه  كل من يبرم تصرفا قانونيا من أجل إستخدام
 .الشخصية أو في أغراضه المهنية

ويهدف هؤلاء إلى مد نطاق الحماية القانونية إلى المهني حينما يقوم بإبرام         
تصرفات تخدم مهنته، كما هو الحال بالنسبة للطبيب الذي يشتري المعدات الطبية 

 .أو التاجر عندما يشتري أثاث معمله
ك من أنصار هذا الإتجاه من دعى إلى جعل مصطلح المستهلك بل هنا       

مرادفا لكلمة مواطن، وذلك بالنظر إلى المصلحة، فمصلحة المستهلك تكون حينما 
تنشأ علاقة تبادليه بين المواطنين والعديد من المؤسسات ومختلف أنواع الأعمال 

 .الأخرى داخل المجتمع
سع دعاة التضييق في مفهوم المستهلك ففي لقد أنتقد أنصار الإتجاه المو         

نظرهم كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك، أي من أجل استعمال الأموال 
والخدمات سواء كان ذلك للاستعمال الشخصي أو المهني، بشرط عدم إعادة البيع 
للأموال أو الخدمات لأنه في هذه الحالة لا تتحقق فرضية الاستعمال أو 

 .الاستخدام
حسب هذا الاتجاه إذا تحقق شرط الاستخدام أو الاستعمال للمنتوج أو ف       

 .الخدمة عد الشخص مستهلكا سواء كان مهنيا أو غير مهني
وقد عاب أنصار الاتجاه المضيق هذا التوسع غير المبرر في نطاق قانون        

الاستهلاك لأن من شأن هذا التوسع أن يجعل حدود قانون الاستهلاك غير 
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طة بشكل دقيق، فإذا اعتبرنا المهنيين الذين يتصرفون خارج نطاق مضبو 
اختصاصاتهم مستهلكين فيجب بطريقة مماثلة تشبيه المستهلكين الذين يتصرفون 
داخل دائرة اختصاصهم بالمهنيين، كما أن التوسع في مفهوم المستهلك مناقض 

 .فللحكمة من وضع قانون خاص بحماية المستهلك بوصفه الطرف الضعي
 :موقف القضاء الفرنسي من تحديد مفهوم المستهلك -0

لقد إنتقل الخلاف الفقهي حول تحديد مفهوم المستهلك إلى القضاء، حيث       
في  م المتعلق بالشروط التعسفية0791جانفي  01:بتاريخ أن القانون الصادر

برمة أن نصوص هذا القانون تتعلق فقط بالعقود الم: "والتى نصت على 53مادته 
، وهنا ثار جدل كبير في تحديد "بين المحترفين وغير المحترفين أو المستهلكين

 .مفهوم غير المحترف وهل يقصد به المستهلك نفسه أم لا ؟
كذلك نجد أن محكمة النقض الفرنسية، قد ثبتت في بعض الأحكام الإتجاه       

إلى إضفاء صفة المستهلك على الشخص  الموسع لفكرة المستهلك، حيث أتجهت
المعنوي، وقد قضت باعتبار أحد الشركات التجارية العاملة في مجال العقارات من 
قبيل المستهلكين، على أساس أن تعاقدها كان خارج مجال تخصصها، وذلك 
بغرض الاستفادة من نصوص قانون حماية المستهلك في مواجهة الشروط 

 .م0791انفي ج01:التعسفية الصادرة في
حيث كانت هذه الشركة قد تعاقدت على شراء جهاز إنذار بغرض حماية       

مواقعها، إلا أنه تبين فيما بعد أن هذا الجهاز به بعض العيوب الفنية، أقامت 
الشركة دعوى قضائية بطلب إبطال العقد الذى يربطها بالبائع، واعتبرت المحكمة 

تعمل في مجال العقارات، إلا أن " مهني"م أنها شروط العقد تعسفية وأن الشركة رغ
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لإنذار وأن اهذا التعاقد خارج نطاق تخصصها الفني والتقني الخاص بنظام أجهزة 
 .الشركة تعتبر في نفس حالة عدم العلم مثلها مثل أي مستهلك آخر

يتبين لنا من هذا الحكم أن القضاء الفرنسي قد أخذ بالمفهوم الموسع           
م، حيث أصبح وصف المستهلك يشمل الشخص 0719هلك منذ عام للمست

ذلك فقد كان قاصرا على الشخص الطبيعي فقط، كما الطبيعي والمعنوي، أما قبل 
أن الشخص المعنوي في ذلك الحكم شخص مهني إلا أنه تعاقد في مجال 
تخصصه مما يدل على أنه يجهل عيوب السلعة أو الخدمة التي تعاقد عليها 

 .عليه وصف المستهلك وبالتالي يستفيد من نصوص الحماية فينطبق

م، أتجهت 0773لكن القضاء الفرنسي شهد تحولا كبيرا حيث و في سنة        
محكمة النقض الفرنسية في قراراتها الى عدم اعتباره مستهلكا وبالتالي عدم 

مع نشاطه  ذو صلة مباشرة"استفادته من قواعد الحماية القانونية كل من يبرم عقدا 
 . وبهذا تكون محكمة النقض الفرنسية قد تبنت المفهوم الضيق للمستهلك" المهني 

 :مفهوم المستهلك في التشريع الجزائري-2
إن المشرع الجزائري خلال مراحل تطوره في مجال ضمان حماية المستهلك       

واكب كغيره تطور حركة حماية المستهلك في العالم خاصة بعد الانفتاح 
الاقتصادي الذي تبنته الجزائر، وصدور أول نص قانون خاص بحماية المستهلك 
حيث كانت هذه الحماية في ظل الاقتصاد الموجه مقتصرة على بعض المواد 
ضمن القانون المدني ولم يكن لمصطلح المستهلك وجود في هذه المواد بل كان 

هلك في التشريع مصطلح المشتري هو السائد، ونتناول بالتفصيل مفهوم المست
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الجزائري في المرحلة السابقة على صدور أول قانون مستقل خاص بحماية 
 .المستهلك ثم نتناول مفهومه من خلال النصوص الجديدة

 :مفهوم المستهلك في التشريع الجزائري السابق - 2-0

م المتعلق 0717فيفري19المؤرخ في 10/ 17: من خلال القانون رقم          
لعامة لحماية المستهلك ، نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يقحم نفسه في بالقواعد ا

 .وضع تعريف للمستهلك بل اكتفى بوضع القواعد والآليات العامة لحمايته
لكن وفي وقت لاحق تبنى المشرع الجزائري أول تعريف قانوني للمستهلك         

ودة وقمع الغش، في المتعلق بمراقبة الج 71/57من خلال المرسوم التنفيذي رقم
كل شخص يقتني :"مادته الثانية في فقرته الأخيرة حيث عرف المستهلك على أنه 

بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للإستعمال الوسيطي أو النهائي لسد 
 "حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به 

 

ئري يمكن تسجيل الملاحظات من خلال هذا التعريف الذي أورده المشرع الجزا    
 :التالية

قد قصر دائرة الحماية على المقتني " شخص يقتني"إن استعمال المشرع لعبارة  -
 .للمنتوج أو الخدمة فقط دون غيره فالمستعمل حسبه لايعنى بهذه الحماية

إتساع نطاق تطبيق مفهوم المستهلك وقانون حماية المستهلك من حيث  -
موال يمكن أن تكون محلا للإستهلاك، إذا كانت لغرض الموضوع مادامت كل الأ

 .الاستعمال الشخصي 
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يعد توسعا لا "معدين للاستعمال الوسيط أو النهائي "إن استعمال المشرع لعبارة  -
لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص "مبرر له لأنها تناقض مايليها من عبارة 

الاستعمال لأغراض استثمارية  فلا يمكن التوفيق بين" آخر أو حيوان يتكفل به
لا فقد قانون حماية المستهلك كل  واستعمال لسد حاجات  شخصية أو عائلية وا 

 .خصوصيته وفلسفته التي يقوم عليها
ينبغي أن تمتد إليهم  "أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به"إن عبارة  -

الحماية لأن الاقتناء تم لفائدتهم فعقد الاستهلاك لا يقتصر على أطرافه فقط 
 .المحترف المقتني بل يمتد إلى الأشخاص الذين هم في كفالة المقتني 

من خلال هذه المادة يمكننا أن نستنتج أن المشرع  الجزائري قد تبنى الاتجاه       
وذلك لكونه جعل الاستعمال الشخصي أو العائلي ، الضيق لمفهوم المستهلك

ومما يؤكد هذا الرأي ما جاء به ، مما يفيد باستبعاد المهني، أساسا لصفة المستهلك
يقصد بالمنتوج "منه على أنه  0حيث نصت المادة  79/032المرسوم التنفيذي 

الشخصي الاستهلاكي في  مفهوم هذا المرسوم المنتوج النهائي الموجه للاستعمال 
للمستهلك، لا تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني كمنتوجات استهلاكية 

 " في مفهوم هذا المرسوم 
نلاحظ أنه تم استبعاد المهني ، باستقراء هذه المادة لاسيما الفقرة الثانية منها      

وبالتالي تبني المفهوم الضيق للمستهلك من طرف المشرع ، من دائرة المستهلك
بالإضافة الى اعتماده على مصطلح شخص دون ذكر الشخص ، الجزائري

مما يؤدي الى قصر صفة المستهلك في هذه النصوص على ، المعنوي صراحة
وذلك تأسيا على صيغة النصوص والعبارات المستعملة والتي ، الشخص الطبيعي
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ع مجالا فهذه العبارات توحي بما لا يد، تتمثل في الاستعمال الشخصي أو العائلي
 .للشك في أن المقصود بالشخص هنا هو الشخص الطبيعي دون غيره 

 :مفهوم المستهلك في التشريع الجزائري من خلال النصوص الجديدة-2-0
الجزائري شأنه في ذلك  علقد شهد مفهوم المستهلك تطورا من طرف المشر       

شأن باقي التشريعات في العالم وذلك من خلال النصوص القانونية التي 
المتعلق  12/10استحدثتها  حيث ورد في المادة الثالثة الفقرة الثانية من قانون

كل شخص طبيعي أو معنوي :"بالممارسات التجارية تعريف المستهلك على أنه
يد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع يقتني سلعا قدمت للبيع، أو يستف

 ."مهني
من خلال هذا التعريف الذي جاء به المشرع يشمل مفهوم المستهلك كافة        

 .الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المجردة من الطابع المهني
من القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك 10الفقرة15كما عرفت المادة       

م المعدل والمتمم  0117فبراير  03:المؤرخ في 15/ 17:وقمع الغش  رقم
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة :"بأنه

للاستعمال النهائي  من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر 
 ."أو حيوان متكفل به

بقائه على بالنظر إلى المادتين السابقتين يتضح موقف المشر    ع في تأكيده وا 
صفة المستهلك بالنسبة للإستعمال الشخصي أو العائلي، لكنه وسع من دائرة 
عتباره مستهلكا يستفيد من الحماية  الحماية أكثر بإدراج الشخص المعنوي وا 

 .القانونية المقررة له
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لكن المشرع بإعطاء الشخص المعنوي صفة المستهلك فإنه من الصعب جدا     
ما إذا كان  الشخص المعنوي الذي يقوم بإبرام عقود مع غيره قصد  معرفة 

 الحصول على منتوجات متصرفا لأغراض مهنية أم لا؟
وهل سيؤدي ذلك بالمنتج لأن يسأل عن الغرض الذي يستعمل فيها هذا الشخص 

 السلعة التي أقتناها ؟ 

نه سيؤدي إلى فمعرفة الهدف من عملية الإقتناء أمر غاية في الأهمية لأ       
 .التفرقة بين المستهلك والمهني

وقد أختلف الفقه والقضاء في الدول الغربية عن الأساس الذي بموجبه يتمتع       
الشخص المعنوي بصفة المستهلك بين مؤيد ومعارض، بخلاف المشرع الفرنسي 
الذي لم يضع مفهوما للمستهلك، فإن القضاء أجتهد في وضع معايير لإسباغ 

 .المستهلك على الشخص المعنويصفة 
ففي أولى قراراته عمل القضاء الفرنسي في شأن حماية المستهلك على         

إنكار هذه الصفة على الشخص المعنوي، لكن في نفس الوقت أعترف له بإمكانية 
إستفادته من الحماية من البنود التعسفية طالما كان التصرف الذي قام به الشخص 

 .خل مباشرة في صميم نشاطهالمعنوي، لا يد
والغالب أن يكون المستهلك شخصا طبيعيا غير أنه لا  يوجد ما يمنع قانونا     

من تخويل بعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة صفة المستهلك كما هو الأمر 
بالنسبة للجمعيات التي تمارس بعض الأنشطة غير المهنية ولا تهدف إلى تحقيق 

 .الربح
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الفقهاء أن إدخال الشخصيات المعنوية كالنقابات والجمعيات ويرى بعض       
في طائفة المستهلكين له ما يبرره فإنها لا تمارس نشاطا مهنيا تحصل منه على 

 .مواردها المالية
م تبنت محكمة النقض 0113وبعد تعديل قانون الإستهلاك الفرنسي في

" غير مهني"بل  م، فكرة أن الشخص المعنوي لا يعد مستهلكا،03/15/0113في
يمكن أن تمتد إليه الحماية بشأن الشروط التعسفية، وقد تدعم هذا الإتجاه بقرار 

م حيث أصبح المعيار المعتمد عليه في التمييز 10/12/0110حديث صدر في 
 .بين المستهلك والمهني هو صفة غير المهني وكذى الغاية من التصرف

ر بنظيره الفرنسي حيث قرر هذا الأخير الملاحظ أن المشرع الجزائري تأث         
حماية الشخص المعنوي ضد الشروط التعسفية في مرحلة سابقة، نظرا لغموض 
مفهوم المستهلك فكان على المشرع الجزائري أن يعترف بهذه الحماية في مجال 

وأن تحدد الأشخاص المعنوية التي تستفيد من هذه الحماية أو "الشروط التعسفية"
شخاص المعنوية من هذه الحماية كي يتجنب الوقوع في تناقضات هو أن يعفى الأ

 .في غنى عنها
إن المشرع الجزائري أعتبر الشخص المعنوي مستهلكا في قانون            

المتعلق بالحماية من الشروط  10/510م وبالنظر للمرسوم رقم 0117م و0112
هني الذي يطلق عليه لفظ التعسفية، نجد إشكالا في تبنيه لمصطلح واحد بشأن الم

 .العون الإقتصادي
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ومن خلال التعريف الذي وضعه المشرع لتحديد مفهوم المستهلك يمكن      
 :تسجيل الملاحظات التالية

إن قيام المشرع الجزائري بوضع تعريف للمستهلك قد أقفل الباب في وجه  -
يف القانونية إجتهاد الفقه والقضاء التي توكل إليهم عادة مهمة وضع التعار 

كإختصاص أصيل لهم، وما قام به المشرع الجزائري هو تقييد لإجتهاد الفقه 
 .والقضاء على حد سواء

قدأخرج بهذا " يقتني"إن استعمال المشرع في تعريفه للمستهلك مصطلح  -
من دائرة الحماية فالمقتني غالبا ما يستعمل السلعة أو الخدمة فماذا لو " المستعمل"

طرف الغير لغرض غير مهني، فعلى المشرع أن يتدارك هذا الخلل  أستعملت من
 .في الصياغة حيث تشمل الحماية المقتني بالإضافة للمستعمل

إن عقد الإستهلاك لا يقتصر على أطرافه فقط المحترف والمقتني بل يمتد إلى  -
أو تلبية حاجة شخص "فنص المشرع  الأشخاص الذين تتم لفائدتهم عمل الإقتناء

فينبغي إعتبار الشخص الآخر، والحيوان مستهلكين " آخر أو حيوان متكفل به 
 .تمتد إليهم الحماية

إن عقد الإستهلاك هو من عقود المعاوضة، بمعنى أن كلا طرفيه يأخذ مقابلا  -
مقابل ذلك، فالمنتج أو العارض للسلعة أو الخدمة يقدم منتوج أو خدمة ويأخذ أجرا 

 ".  مجانايقتني بمقابل أو "....وهذا يتعارض مع نص المشرع في تعريف المستهلك 
 
 
 
 


